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الدستوریة العلیا .رئیس المحكمة نائب / اسعد بطرس مباركبرئاسة السید المستشار الھیئة الحاكمة / 

حاتم عباس ،فتحي ابو سرور ،د.عبد الرحمن أبو النصر ، د. فتحي الوحیدي ،السادة المستشارین/ عضویة و
.عدنان أبو لیلى ، فواز صایمة رفیق ابو عیاش ، د.

جراءاتالإ

بناء ً على الطلب المقدم إلى السید وزیر العدل من المستدعي ( شادي یوسف محمد حمزة ) الموقوف في مركز 
إصلاح وتأھیل بیتونیا بواسطة وكیلھ المحامي داود درعاوي الذي یدعي فیھ المستدعي بإنتھاك حقوقھ الدستوریة 

المطلوب تفسیره 2001) لسنة 3جزائیة رقم () من قانون الإجراءات ال136بسبب عدم وضوح نص المادة (
للخلاف الذي یثیره وأھمیتھ التي تستدعي وحدة تطبیقھ .

16/6/2016) تاریخ 35-17636فقد تقدم السید وزیر العدل إلى المحكمة الدستوریة العلیا بكتابھ رقم ( 
) جزائیة .136بالطلب الماثل لتفسیر النص التشریعي للمادة (

رئیس المحكمة الدستوریة نائب الكاتب / ة
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المحكمة

والمداولة ، ولما كانت المحكمة الدستوریة العلیا لا تنعقد إلا بإتباع الإجراءات المنصوص علیھا في بالتدقیق 
تنص على أنھ " لا 2006) لسنة 3) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم (31أن المادة (قانونھا ، وحیث 

یجوز مباشرة الإجراءات أمام المحكمة إلا بواسطة ممثل عن ھیئة قضایا الدولة ، أو بواسطة محام لا تقل مدة 
اره " .سالذي یثبت إعخبرتھ بالمحاماة عن عشر سنوات متصلة ، ویعین رئیس المحكمة محامیا ً للمدعي

إذ یتضح من ھذا النص دون إجتھاد في مورده أن اللزوم المنطقي والفعلي لمدة الخبرة المتصلة المنصوص 
علیھا في صدر ھذه المادة ذلك أن المحامي ( الوكیل ) كي یتمكن من مباشرة الإجراءات أمام المحكمة الدستوریة 

المحاماة البحتھ دون إنقطاع زمني فعلي للرابطة التي تربط المحامي العلیا علیھ الإستمرار المتواصل بأعمال 
جمع) دستوریة ، ولا یسعف المحامي ( الوكیل ) 31بعملھ لكسب الخبرة خلال المدة الزمنیة المحددة بالمادة (

اللاحقة لھا بعد السابقة للإنقطاع عن أعمال المحاماة التي ینظمھا قانون تنظیم مھنة المحاماة النافذ والمدة المدة
الإنقطاع في عمل آخر مغایر إلا إذا كان ذلك في نفس مجال العمل دون أن یطرأ على صفتھ أو مسماه أو طبیعة 
عملھ أو القانون الذي یخضع لھ أي تغییر ، لأن ذلك من الأشكال الجوھریة اللازمة لإنتظام التداعي في المسائل 

ممن معینة تتفق وطبیعتھا مما یقتضي الأمر عدم جواز مباشرتھا إلا الدستوریة التي تستلزم تفردھا بإجراءات 
تنطبق علیھ أحكام قانون المحكمة الدستوریة العلیا النافذ .

الصادر عن أمین سر نقابة 4/10/2016في تاریخ 1094/10/2016لما كان ذلك ، وتبین من الكتاب رقم 
14/5/2000جل في سجل المحامین المزاولین منذ تاریخ عاوي مسدرالمحامیین الفسطینیین أن المحامي داود

) حیث نقل إسمھ إلى سجل المحامین غیر المزاولین ثم أعید تسجیلھ في سجل 2008حتى تعیینھ قاضیا ً عام (
وما زال كذلك حتى تاریخھ .13/1/2011لمزاولین إعتبارا ً من المحامین ا

) دستوریة سابقة 31ود درعاوي لا تنطبق علیھ أحكام المادة (من ذلك یتضح جلیا ً أن المحامي ( الوكیل ) دا
الإشارة إلیھا لما تم بیانھ آنفا ًمن حیث الإختلاف في طبیعة العمل والصفة والقانون الذي یخضع لھ وعدم إكمال 

) سنوات متصلة في أعمال المحاماة .10مدة (
ة القانون حال مخالفتھ ، إذ لا یسوغ إغفال القواعد ) دستوریة یقع بقو31وبإنزال حكم القانون فإن حكم المادة (

التي إشتملت علیھا تلك المادة بإعتبارھا قواعد آمرة ولیست تنظیمیة أو توجیھیة یستباح بشأنھا الخیار بالجمع 
بین سنوات الخبرة في أعمال المحاماة السابقة واللاحقة لحالة الإنقطاع عن العمل في المحاماة ، وعدم إنطباق 

نة المحاماة ، وبالرجوع إلى دم الطلب تتضح في التفرقة بین مھنة القضاء ومھ) دستوریة على مق31مادة (ال
نجد في تفسیر الإصطلاحات 1999) لسنة 3المادة الأولى من قانون نقابة المحامین النظامیین الفلسطینین رقم (

ل ھذه المھنة أو لم یزاولھا ، كذلك اوأن المحامي ھو كل شخص طبیعي إتخذ من المحاماة مھنة لھ سواء ز
قد ورد بھا ما فإنھ) من ذات القانون والتي تتعلق بشروط مزاولة مھنة المحاماة6بالرجوع إلى نص المادة (

أن یكون مسجل في سجل المحامین الأساتذة المزاولین وأن لا نصھ یشترط في من یزاول مھنة المحاماة 
) من ھذا القانون ویتضح أن المادة السابعة المشار 7علیھ في المادة (یمارس أیة وظیفة أو عملا ً مما نص

إلیھا سابقا ً تتعلق بالوظائف والأعمال التي یجوز الجمع بینھا وبین مزاولة مھنة المحاماة ، وقد ورد في الفقرة 
عامة أو الخاصة الدائمة الثالثة من تلك المادة بأنھ : لا یجوز الجمع بین مزاولة مھنة المحاماة وبین الوظائف ال

في سجل المحامین المزاولین وحیث أن مدة سجلینأو المؤقتة براتب أو مكآفئة فیما عدا أساتذة الجامعات الم
) /ج 40/2(العمل القضائي لا تحتسب كمدة لمزاولة مھنة المحاماة إلا في الحالة المنصوص علیھا في المادة
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وقد وردت على سبیل انون نقابة المحامین المتعلقة بشروط الترشیح لعضویة مجلس نقابة المحامین من ق
الإستثناء ولا یقاس علیھا .

ولما تم بیانھ وحیث أن طلب التفسیر الماثل مقدم وموقع من المحامي ( الوكیل ) داود درعاوي خلافا ً لأحكام 
لسابق الإشارة إلیھا .) من قانون المحكمة الدستوریة ا31المادة (

لــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطلب .

2/11/2016بتاریخ بإسم الشعب العربي الفلسطیني بالأغلبیةصدر تدقیقا ًا ً قرار

العلیا رئیس المحكمة الدستوریة نائب
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قرار المخالفة

اس الصادر عن المستشار حاتم ع

2/2016في طلب التفسیر رقم 

ه أخالف الأكث ما توصلت إل استند2/2016عدم قبول طلب التفسیر رقم رة المحترمة ف أن المحامي والذ
ام المادة ( ه أح عل یل مقدم طلب التفسیر لا تنطب مة الدستور31الو ) لسنة 3ة رقم () من قانون المح

ا 2006 مة إلا بواسطة ممثل عن هیئة قضا اشرة الإجراءات أمام المح والتي نصت على أنه "لا یجوز م
اً  مة محام س المح عین رئ المحاماة عن عشر سنوات متصلة، و الدولة، أو بواسطة محام لا تقل خبرته 

یثبت عسره". للمدعي الذ

ة وفي هذا الخصوص من الثابت أن المح نقا یل قد سجل واعتمد في سجلات المحامین المزاولین لد امي الو
ة المحامین)، ومارس مهنة المحاماة 14/5/2000المحامین بتارخ  تاب نقا موجب  متنا  ما ورد إلى مح (وف

موجب مرسوم رئاسي صادر بتارخ  ة  مة بدا حتى تارخ تعیینه في منصب قضائي بدرجة قاضي مح
عة وتسعون بتارخ و 26/6/2008 ة عدد س ضاً أنه 9/10/2008المنشور في الوقائع الفلسطین ، ومن الثابت أ

استقالته من القضاء عام  ة المحامین مزاولاً 2011قد تقدم  سجل المحامین المزاولین في نقا وأعاد قیوده لد
حتى هذا التارخ.و 13/1/2011لمهنة المحاماة منذ تارخ 

ساً على ما  ة المشرع من نص المادة (وتأس اشرة الإجراءات أمام 31تقدم، فإن غا ر من حیث تقیید م ) آنفة الذ
اشر الإجراء أمام  ون المحامي م محام لا تقل خبرته عن عشر سنوات متصلة هو أن  مة الدستورة  المح

نه من  ا على قدر من الخبرة إكتسبها عبر سنوات العمل تم مة الدستورة العل م المح اشرة الإجراءات وتقد م
مة الدستورة  مة الدستورة.وذلك الطعون أمام المح ة المسائل التي تثار أمام المح لأهم

یل قد زاول مهنة المحاماة منذ سنة  اً وإن 2000وحیث أنه قد ثبت أن المحامي الو منذ ستة عشر سنة تقر أ
م هذا إنقطاعه عن مهنة المحاماة هو إنتقاله للعمل في منص ح ة، و مة البدا مح اً لد ب قضائي قاض

ة وترافع أمامه المحامون (أعوان القضاة)  ة والجزائ المدن م في العدید من الدعاو ون قد نظر وح المنصب 
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ة عن العمل القانوني بل إنتقل من مزاولة أعمال  ة والعمل ة الفعل ة العامة، ولم ینقطع من الناح ا وممثلي الن
اشرة إلى مزاولة أعمال المحاماة.إلى القضاء ومن ثم عاد مالمحاماة

عة اوفي هذا المفهوم و  بین طب والتلاص لعمل القضائي والمحاماة فقد أجاز قانون تأكیداً على هذا الترا
ة رقم ( ة العامة وف2002) لسنة 1السلطة القضائ ا النافذ للمحامي التعیین في سلك القضاء النظامي والن

ام المادة (أ ام المادة (19/1ح ذلك أح ) من ذات القانون أجازت لمن عمل خمسة عشر سنة أن 20/2/ب)، و
ا  مة الدستورة العل تعیین قضاة المح ذلك الأمر في شرو ه، و ا أو نائ مة العل س المح عین في منصب رئ

ا النافذ تعیین المحامون ال مة الدستورة العل مارسوا مهنة المحاماة لمدة خمسة عشر فقد أجاز قانون المح ذ
ام المادة ( أح قل عمره عن أرعین عاماً وف ام 4سنة متصلة على الأقل على أن لا  ذلك ما ورد في أح  .(

حتسبمن قانون ن/ج)40/2(المادة  ة المحامین النظامیین النافذ والتي اعتبرت أنه  ة قا ات الترشح لعضو لغا
ة المحامین ما لمجلس نقا انت مدة مزاولة مهنة المحاماة.مدة العمل القضائي  هو و  جد أن ما فإنني أعل

ه الأكثرة المحترمة غیر وارد في محله لطالما  ة المشرعتوصلت إل ) آنفة 31في نص المادة (الواردة أن غا
مة الد اشرة الإجراءات أمام المح ن من م ة للتم اف ر هو تمتع المحامي بخبرة  ستورة، وأن العبرة دوماً الذ

التالي لروح القانون ول اني، و والم س للألفا یللمقاصد والمعاني ول ر على المحامي الو لا مجال أن ین
العمل القانوني والقضائي.اس تمراره 

ساً على ما تقدم، فإنني أذهب إلى خلاف ما ذهب ه الزملاء المحترمون أوتأس أن طلب التفسیر مقدم من إل
یدها على طلب التفسیر رقم  س متنا من  منع مح التالي لا یوجد ما  مه، و تقد ملك ح 2/2016محام 

ام المادة ( ة رقم (136وتفسیر أح ، خاصة وأن المادة المطلوب 2001) لسنة 2) من قانون الإجراءات الجزائ
ة داخل أروقة القضاء النظ ة وخلقت حالة جدل ون تفسیرها على قدر من الأهم ل تدخوالحالة هذه امي و

مة الدستورة لازماً لرفع ه الفقه والقضاء الدستوران.المح التناقض والتضارب في فهم النص وفقاً لما استقر عل

ة رقم (136وعلى هذا الأساس ومن حیث الموضوع، فإن المادة ( 2001) لسنة 2) من قانون الإجراءات الجزائ
المطلوب  تفسیرها قد نصت:

مقتضى المواد "ی أمر صدر بناءً على طلب قدم  ا لإعادة النظر في أ مة العل س المح م طلب إلى رئ جوز تقد
قة". السا

وتحدیداً مع ما ورد في  ه دونما رطه مع نصوص أخر س بوسعي تفسیر ما ورد ف قراءة هذا النص، فإنه ل و
قة من ( ام المواد السا من ذات135–130أح ة ) ونصوص أخر یل المحاكم النظام القانون وقانون تش
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ة القانون الأساسي الفلسطیني اب الأهم لاته ومن  وتعد ة المنضمة إلیها السار ات والمعاهدات الدول والاتفاق
.إلى ذلكأینما اقتضت الحاجةدولة فلسطین

ة رقم ( یل المحاكم النظام ام قانون تش الرجوع إلى أح ناءاً على ذلك، و لاته الصادرة 2001لسنة ) 5و وتعد
قانون رقم ( ة 7، فقد نصت المادة (2014) لسنة 15موجب القرار  في فلسطین ) منه: تتكون المحاكم النظام

ة. - 2محاكم الصلح. - 1على النحو الآتي:  ا.- 4محاكم الإستئناف. - 3محاكم البدا مة العل المح

ل من یل  ة تش ف ة انعقادها، وقد ورد في نص المادة (وقد حددت المواد اللاحقة  ل وآل ) 9هذه المحاكم وش
مة الصلح من قاض منفرد، والمادة ( ل مح اف من 13أن تش س وعدد  ة من رئ مة البدا ل مح ) أن تش

ام المادة ( اف من القضاة سنداً لأح س وعدد  مة الإستئناف من رئ ل مح ) 24)، والمادة (19القضاة، وأن تش
م ل مح اف من القضاة. والمادة (تش س ونائب أو أكثر وعدد  ا من رئ مة النقض 29ة العل ) أن تنعقد مح

ا وقاضیین  مة العل س المح ا من رئ مة العدل العل ل مح ا وأرعة قضاة ....، وتش مة العل س المح برئاسة رئ
ه، فالقاضي الأقدم في مة أقدم نوا س یرأس المح اب الرئ ام المادة على الأقل، وعند غ أح مة وف هیئة المح

)32.(

قع على درجتین. محاكم الدرجة  ماً أن نظام التقاضي في فلسطین  واستكمالاً لما تقدم أعلاه فمن المفهوم ح
ة المتمثلة في محاكم الإستئناف، ة، ومحاكم الدرجة الثان إذ تستأنف الأولى والتي تتمثل في محاكم الصلح والبدا

ام الصادرة ةالأح مة البدا ام مح ة وتستأنف أح صفتها الإستئناف ة  مة البدا مح مة الصلح لد أمام عن مح
مة الاستئناف،  مة مح مح ست  مة قانون ول ا فتعتبر مح مة العل س المح مة النقض التي یرأسها رئ أما مح

القانو  ة حسن وسیر تطبی مراق ةموضوع ودورها منو وتنظر في الطعون ن أمام محاكم الدرجة الأولى والثان
ة صفتها الإستئناف ة  مة البدا مة الاستئناف ومح ام الصادرة عن مح ، .المقدمة على الأح ومن هذا المنطل

ة ذات العلاقة في الشأن القضائي ومسار التقاضيفإ اغة والفلسفة التشرع على أساس في فلسطین قائمةن الص
واقع وهذا التدرج.هذا ال

ام ما یخصوف قاعدة دستورة وفقاً لأح عتبر استثناءا على الأصل  اطي والذ س الاحت أمر التوقیف والح
سه أو 11/2القانون الأساسي الفلسطیني التي أكدت المادة  شه أو ح ض على أحد أو تفت منه "لا یجوز الق
قید أو منعه من التنقل إلا  أ س تقیید حرته  حدد القانون مدة الح ام القانون، و أمر قضائي وفقاً لأح

ام المواد  ة النافذ في أح اطي،...."، أجد أن إجراءاته قد نص علیها قانون الإجراءات الجزائ –115الاحت
ام المادتین 119 ات هذا الطلب هو النظر إلى أح من هذا 120و 119، وما نحتاجه في هذا المقام ولغا
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ة العامة لمدة القانون  ا یل الن ة تمدید توقیف المتهم بناءاً على طلب من و لت لقاضي الصلح صلاح والتي أو
ة العامة، والتي من  ا الن عد مرور أرعة وعشرون ساعة من توقیف المتهم لد خمسة وأرعین یوماً  لا تتعد

ه إلى  ن تمدیدها بناء على طلب من النائب العام أو أحد مساعد ة على أن لا تتجاوز مدة المم مة البدا مح
مة المختصة. التوقیف عن ستة أشهر من تارخ أول توقیف له ما لم یتم إحالته إلى المح

ة  ةً في صلاح دا ومن ما ورد في هاتین المادتین یتضح أنه قد تمت مراعاة مسألة تدرج المحاكم صلحاً و
ع ضاً مع أسس التقاضي المت ما ینسجم أ ة فية إذ أنه و التوقیف و نص قانون الإجراءات الجزائ الحالتین وف

مقتضى المواد  مة الدرجة 120و119النافذ یجوز استئناف القرارات الصادرة  مح مة الإستئناف (أ إلى مح
ة).  الثان

قاعدة دستورة،  قاء الإنسان حر طلی ما أشرنا هو استثناء على الأصل المتمثل ب وحیث أن التوقیف 
الأحوال وأینما وجدت ضرورة و  ضمن عدم الخروج عن الأصل إلا في أضی ما  هذا الأمر  التالي وجب ض

س  مسألة التوقیف والح ة. وفي معالجة ومراعاة إجراءات العودة إلى الأصل من خلال ض ملحة لهذه الغا
الكفالة في هذه الحالات فقد وردت النصوص من ( اطي والإفراج  المادة 135–130الاحت ة التي تسب ) التال

ة النافذ المطلوب تفسیرها والتي توضح مسار وإجراءات طلب الإفراج 136( ) من قانون الإجراءات الجزائ
الكفالة:

شملها اختصاص 130المادة ( عین محلاً له في الجهة التي  عد أن  فالة، إلا  ) "لا یجوز الإفراج عن المتهم 
ن م مة، ما لم  ه".المح ماً ف ق

ح131المادة ( الكفالة إلى القاضي الذ قدم طلب الإفراج عنه  ن المتهم قد أحیل إلى المحاكمة  ) "إذا لم 
فه". صدر أمراً بتوق له أن 

مة المختصة 132المادة ( الكفالة إلى المح قدم طلب الإفراج  ان المتهم قد أحیل إلى المحاكمة  ) "إذا 
محاكمته".

م شرطة 133(المادة  مة التي أصدرت الح ه إلى المح م عل عد إدانته والح قدم طلب الإفراج عن المتهم  " (
الاستئناف". م  ون قد طعن في الح أن 

مة التي 134المادة ( الكفالة إلى المح طلب إعادة النظر في الأمر الصادر في طلب الإفراج  ) "یجوز تقد
ئع جدیدة أو حدوث تغییر في الظروف التي أحاطت بإصدار الأمر".أصدرت الأمر في حالة اكتشاف وقا
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ة العامة أو الموقوف أو المدان، 135المادة ( ا الكفالة من الن ) "یجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج 
مة المختصة بنظر الإستئناف". قدم إلى المح طلب 

تضح من نص المادة ( أصدر قراراً بتوقیف و/أو ) المشار إلیها أعلاه أن131و المشرع قد منح القاضي الذ
ة في نظر طلب  تمدید توقیف المتهم سلطة النظر في طلب الكفالة للإفراج عنه، وهي ذات السلطة والصلاح

ام المادة ( أح الكفالة وف ) والتي منحها المشرع على سبیل التحدید للقاضي أو الهیئة الحاكمة 132الإفراج 
ة العامة ضد المتهم.المحال إلی ا م لائحة الاتهام من قبل الن عد تقد ة  الجزائ ها ملف الدعو

لتا الحالتین للقاضي الذ الكفالة في  ة من منح سلطة الإفراج  اً من هذه النصوص أن الغا أنه یتبین جل وأر
أتي من التوقیف أو الهیئة التي ینظر أمامها/ المحال إلیها ملف الدعو ارن؛ أولاً ابأمر  أن القاضي اعت

اتها في الإطلاع  م صلاح ح حاً)  لاً صح لة تش ة أو الهیئة الحاكمة (المش ملف التحقیعلى مجرات والرقا
 ، مة المختصة في نظر ملف الدعو عد الإحالة هي المح تحت یدها  م وجود ملف الدعو ح قبل الإحالة أو 

مة مختصة فهي ونها مح اً  وتعمل وثان اف على المجرات والإجراءات المتخذة في ملف الدعو على اطلاع 
الكفالة من عدمه بناءاً على ذلك.اسلطته التقدیرة في الموافقة على طلب الإفراج 

اق متصل، فقد نصت المادة ( م طلب إعادة النظر في الأمر 134وفي س ) من ذات القانون أنه من الجائز تقد
الكفالة، وقید هذا الجواز بوجود وقائع جدیدة أو حدوث تغییر في الصادر عن المح مة بخصوص طلب الإفراج 

الظروف التي أحاطت إصدار الأمر. 

ونها قیدت سلفاً وعلى وجه التحدید (بوجود وقائع جدیدة أو حدوث تغییر  ام هذه المادة و أح ة وف والصلاح
ماً أنه قد تمت ستفاد ح صورة في الظروف ...) فإنه  ة التطبی مراعاة الإجراءات والحقوق الدستورة واج

ة الأمر بتمدید  مة أساساً من حیث صلاح ة الممنوحة لهذه المح التالي فإنها تندرج ضمن الولا مة، و سل
الكفالة أو قبوله. التوقیف أو رفض تمدید التوقیف، أو رفض الإفراج 

الكفالة من أ) والتي أجازت استئناف الأ135أما المادة ( الأطراف من مر/ القرار الصادر في طلب الإفراج 
ضاً أنها وجدت سواء من  مة الإستئناف المختصة، فنجد أ ة العامة أو الموقوف/ المتهم أو المدان إلى مح ا الن

ع في ا م المت ة وتراعي التدرج السل ام القضائ ح للطعن واستئناف الأح عي والصح اق المسار الطب لنظام في س
القضائي الفلسطیني.
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الرجوع إلى المادة ( م 136و ة النافذ المطلوب تفسیرها والتي نصت: "یجوز تقد ) من قانون الإجراءات الجزائ
قة".  مقتضى المواد السا أمر صدر بناءً على طلب قدم  ا لإعادة النظر في أ مة العل س المح طلب إلى رئ

نص هذه المادة فإن رئ ه أجد أنه ووف ة النظر في طلب إعادة النظر المقدم إل ملك صلاح ا  مة العل س المح
الكفالة (المواد  اب الإفراج  ملك 135–130في الأوامر و/أو القرارات الصادرة في  ة) و إجراءات جزائ

الإعادة  ة إصدار قرار  ملك صلاح ضاً  الكفالة وأ الإفراج  ام هذه المادة إصدار قرار  إلى التوقیف مقتضى أح
والحجز.

عة  ورة هو أمر ذات طب ات المادة المذ مقتض ا وف مة العل س المح صدر عن رئ وفي هذا الصدد فإن ما 
ننا الاستدلال على  م ة معینة، و ارات قانون ة ولا یدخل ضمن مفهوم الأوامر و/أو القرارات الإدارة لاعت قضائ

صراحةً وف ام المادة ذلك ما أورده المشرع الدستور من القانون الأساسي الفلسطیني أنه لا یجوز 11/2أح
ام القانون ......". هذا  أح أمر قضائي وف قید أو .... إلا  أ ض على أحد ... ـأو تقیید حرته  الق

یل المحاكمأنه و من الملاحوعلى سبیل المثال الإضافة  ة أو قانون تش ام قانون الإجراءات الجزائ أح أو وف
الأمر في عمل أو أمر ا) یرت مة العل س المح ة أینما ورد مصطلح (رئ معین، قضائيقانون السلطة القضائ

طة في  ة المرت م ةعمل أما المسائل والأوامر الإدارة التنظ مصطلح (مجلس فقدالسلطة القضائ طت  ارت
س مجلس القضاء الأعلى).  القضاء الأعلى، أو رئ

أمر ذات من وانطلاقاً  مقتضى المادة المطلوب تفسیرها  ا  مة العل س المح صدر عن رئ عة الأمر الذ طب
أن هذه المادة تنطلي على قدر من الغموض (وخلقت حالة من الجدل الواسع داخل  ة، إلا أنني أر عة قضائ طب

ة  قانون رقم و أروقة المحاكم النظام موجب قرار  أن تعدیل قانون الإجراءات ش2006لسنة 8قد تم إلغاؤها 
ة وال الغيالجزائ موجب المرسوم الرئاسي رقم ذ قانون) مما 2007لسنة 20لاحقاً  شأن إلغاء قرارات 

ستوجب تفسیرها من حیث انسجامها والنظام القضائي الفلسطیني والقواعد الدستورة أینما توافرت.

ه أعلاه إن  ة لنظام التقاضي في فلسطینالإجراءات والأصول وفي هذا الصدد، ووفقاً لما أشرت ال مبني المرع
النظر إلى هذه المادة أجد أنها قد  یل قضائي لا یجوز تجاوزه و/أو مخالفته، و على تدرج قضائي محدد وتش

ة علیها، وهنا  ا قد غفل القانون عن معالجة آثارها أو الرقا مة العل س المح ات لرئ تساؤل یردمنحت صلاح
ملك على س ا مبیل المثال (هل  مة العل س المح حقه أمراً من رئ مقتضى هذه ن صدر  بإعادته إلى التوقیف 

أم غلت یدها عن مثل هذه المادة أن یتقدم مة المختصة المنظور أمامها ملف الدعو فالة جدیدة للمح طلب 
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س الم صدر قرار جدید من رئ قى قید التوقیف إلى أن  ات، أم أنه ی مقتضى طلب إعادة نظر الطل ا  مة العل ح
ه؟؟).  قدم إل جدید 

ان الأ التالي لما  ح للهیئات الحاكمة وفلتقاضي وتدرجهصل وجوب مراعاة أصول او یل الصح والتش
ن  م لاً القانون، فإنه لا  لة تش مة مش ا منفرداً هیئة مح مة العل س المح ار رئ حال من الأحوال اعت أ

حاً أو د اته صح التالي في صورة عمله وصلاح النظام القضائي الفلسطیني، و رجة من درجات المحاكمة وف
اً منفرداً وإنما ا دوراً قضائ مة العل س المح س لرئ ة یرأس هیئات واختصاصه القضائي ل صفته القضائ

متي ا.مح النقض والعدل العل

ساً على ما تقدم، فإن القاعدة الدستورة وف ام المادة وتأس من القانون الأساسي الفلسطیني تمنح )30/1(أح
عي، و  ه الطب في اللجوء إلى قاض عيمفاد مصطلح (المواطن الح هو القاضي أو الهیئة )القاضي الطب

حاً  لاً صح لة تش ة.الحاكمة المش الأصول القانون ن إغفال ما ورد في ووف م ما أنه وفي هذا المقام لا 
ة التي انضمت إلیها 4فقرة 9المادة ( ة (وهي المعاهدة الدول اس ة والس الحقوق المدن ) من العهد الدولي الخاص 

الرجوع إلى  التوقیف أو الاعتقال ح ) والتي نصت: "لكل شخص حرم من حرته  دولة فلسطین في وقت ساب
الإف ة اعتقاله، وتأمر  طاء في قانون مة دون إ مة لكي تفصل هذه المح ان الاعتقال غیر مح راج عنه إذا 

ة أو الهیئة الحاكمة  الجهة القضائ مة) الوارد أ ومصطلح (مح ستفاد من لف الضرورة  التالي  قانوني". و
الموقوف أو المتهم اللجوء إلیها. ح القانون والتي من ح صح لة وف المختصة والمش

ة الممنوحة وفناءاً على ذلك،و أن هذه الصلاح ام المادة (أر ) المطلوب تفسیرها تتعارض مع هذا 136أح
ح یل الصح لمخالفتها أصول التش فولة للمتهم الحاكمةللهیئةالح مما قد یؤثر على حقوق دستورة م

ام المادة (الموقوف.  مقتضى أح قة  ) المطلوب 136وأشیر في هذا الصدد إلى أن ما صدر من أوامر سا
انت تقضي بإعادة المتهم إلى سران تارخ تفسیرها من  ة النافذ وحتى هذا التارخ  قانون الإجراءات الجزائ

مقتضى هذه المادة من ، لا التوقیف ان وصدرت أوامر وقرارات  عض الأح ة في  بل تم تجاوز هذه الصلاح
ا  مة العل س المح الإرئ متهمین تقضي بإعادتهم إلى التوقیف رغم وجود قرارات لمصلحتهم  س ح فراج (ول

مة الاستئناف دة من قبل مح مة المختصة ومؤ الكفالة) صادرة عن المح في حالات خلوهذا الأمر ی، الإفراج 
لصالح الجهة الأولى. عدم التوازن المفترض بین جهة الاتهام من جهة والمتهم من جهة أخرمعینة حالة من 

في المحاكمة العادلة مبدأ الح في ذلك مساساً  ة من نفوذ جهة الاتهام على حساب المتهم أمام وأر ثیر ر و
ة سلطة أصیلة  ادیته المفترضة إذ أن السلطة القضائ صورة القضاء واستقلاله وح عصف  القضاء مما قد 

العدل وإقامته. م  ومستقلة تهدف إلى الح
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ساً على متقدم، فإنني م من هذه المادة على قدر من أجد أوتأس م لأالتناقض الجس ان السل التقاضي صول ع البن
ع ا بهذا الخصوص من المت مة العل س المح صدر عن رئ حصن ما  ة في نظامنا القضائي وتدرجه، ومفادها 

ة ة رقا خالف أ دستورة راسخة دون مراعاة أصول التقاضي و اد ةتضمنم في الحرة الشخص أساساً الح
ة، أمر قضائيهذه الحرةحجزواستثناءاً  في یراعي الإجراءات الأصول في حالالمحاكمة العادلة، و الح

عي. اللجوء إلى القاضي الطب

اب ان لهذه الأس ام المادتین (ولما  أح وعملاً  ) من قانون 41) و(25إعمال النص أولى من إهماله فإنني أر
مة الدستورة رقم ( عیب عدم الدستورة ) المطلوب تفس136أن نص المادة (2006) لسنة 3المح یرها مشوب 

مقتضاها. وواجب وقف العمل 

العضو المخالف

اس  المستشار حاتم ع


